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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث من یولیھ سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
ذى القعدة سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                           نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 14 لسنة 42 قضائیة " منازعة تنفیذ ".

المقامة من
1 - عمرو أمین حمزة النشرتى

2 - محمد عبد الحلیم لبنة، بصفتھ أمین التفلیسة فى الدعوى رقم 32 لسنة 2002 إفلاس كلى
الجیزة

ضـــــد
1- رئیس الجمھوریة

2- رئیس مجلس الوزراء
3- أمین عام محكمة القاھرة الاقتصادیة

4- قاضى تفلیسة شركة المجموعة المصریة للتوزیع (إیدج)

5- رئیس مجلس إدارة بنك التجارى وفا بنك (بنك باركلیز مصر سابقًا)

الإجـراءات
بتاریخ الحادى عشر من یولیھ سنة 2020، أودع المدعیان صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبین الحكم، أولاً: بالاستمرار فى تنفیذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 273
لسنة 25 قضائیة "دستوریة". ثانیاً: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاھرة، فى
الاستئنافین رقمى 1313 لسنة 126 قضائیة و1006 لسنة 127قضائیة، والأحكام الصادرة من
محكمة النقض فى الطعون أرقام 18373 و18390 و18402 لسنة 84 قضائیة، واعتبار تلك

الأحكام كأن لم تكن.
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وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
ا: ا: بعدم قبول الدعوى، واحتیاطیًّ وقدم البنك المدعى علیھ الخامس مذكرة، طلب فیھا الحكم، أصلیًّ

برفضھا.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر جلسة 5/6/2021، ومثل فیھا محام عن المدعى الأول
وقدم مذكرة، وبالجلسة ذاتھا قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة الیوم.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل–    على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى
الأول كان یمتلك 95% من أسھم شركة المجموعة المصریة للتوزیع (إیدج)، وخلال عام 2001،
أودع مبلغ ثلاثمائة ملیون جنیھ، لدى البنك المدعى علیھ الخامس، قیمة الزیادة فى رأس مال تلك
الشركة، ونظرًا لمرور الشركة بضائقة مالیة تم إشھار إفلاسھا بموجب الحكم الصادر فى الدعوى
رقم 32 لسنة 2002 إفلاس كلى جنوب الجیزة، وتعیین المدعى الثانى أمینا للتفلیسة، فقام الأخیر
بمطالبة البنك المدعى علیھ الخامس بأداء المبلغ المودع لدیھ وتسلیمھ لھ بصفتھ، فامتنع البنك،
فتقدم أمین التفلیسة بطلب إلى قاضى التفلیسة لإلزام البنك بأداء ذلك المبلغ، وبتاریخ 15/9/2008،
أصدر قاضى التفلیسة أمرًا بإلزام البنك بتقدیم شیك مقبول الدفع إلى محكمة الإفلاس باسم تفلیسة
عمرو النشرتى – بمبلغ ثلاثمائة ملیون جنیھ وإیداعھ خزینة المحكمة، وتقدیم شھادة بكیفیة إیداع
ذلك المبلغ، وتاریخ الإیداع، والفوائد القانونیة المستحقة علیھ اعتبارًا من تاریخ الإیداع حتى تقدیم
ھذه الشھادة، فتظلم البنك من ھذا الأمر أمام محكمة الجیزة الابتدائیة، بالتظلم المقید برقم 126 لسنة
2008 إفلاس كلى الجیزة، وقضى فیھ بجلسة 24/6/2009، بعدم جواز التظلم، استنادًا إلى أن
الأمر المتظلم منھ یدخل فى حدود اختصاص قاضى التفلیسة، ومن ثم فلا یجوز الطعن علیھ إعمالاً
لحكم المادة (580/1) من قانون التجارة. وإزاء عدم تنفیذ البنك الأمر المشار إلیھ، أصدر قاضى
التفلیسة بتاریخ 18/7/2009، أمرًا بالاستمرار فى تنفیذ الأمر السابق، وقید تظلمھ برقم 82 لسنة
2009 تجارى كلى جنوب الجیزة، وقضت فیھ المحكمة بجلسة 31/3/2010، بعدم قبول التظلم،
استنادًا إلى التقریر بھ بعد المیعاد القانونى، فاستأنف البنك ذلك القضاء أمام محكمة استئناف القاھرة
" مأموریة استئناف الجیزة " بالاستئنافین رقمى 1313 لسنة 126 قضائیة و 1006 لسنة 127
قضائیة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافین لیصـــدر فیھمــــــا حكـــــم واحــــد، قضـــت بجلســـــة
10/8/2014، بقبول التظلم رقم 82 لسنة 2009 تجارى جنوب الجیزة شكلاً وفى موضوع
التظلمین: بإلغاء الحكمین المستأنفین رقمى 126 لسنة 2008 و82 لسنة 2009 إفلاس كلى
الجیزة، والقضاء مجددًا بإلغاء الأمرین المتظلم منھما الصادرین من قاضى التفلیسة رقم 32 لسنة
2002 إفلاس كلى جنوب الجیزة بتاریخى 15/9/2008 و18/7/2009، واعتبارھما كأن لم یكونا.
وشیدت قضاءھا على سند من أن قاضى التفلیسة أصدر الأمرین المتظلم منھما دون التحقق من
صحة الدین، خروجًا عن حدود اختصاصھ، وأن قراره بإلزام البنك المستأنف تقدیم شیك مقبول الدفع
إلى محكمة الإفلاس بمبلغ ثلاثمائة ملیون جنیھ، لإیداعھ خزینة المحكمة على ذمة القضیة، وكذا
تقدیم شھادة مبین فیھا كیفیة إیداع المبلغ وتاریخ الإیداع والفوائد المستحقة علیھ، یُعد فصلاً فى حق
موضوعى یخرج عن الاختصاص المحدد لقاضى التفلیسة، ومـــــن ثـــــم یتعین القضاء بإلغائـــــھ
واعتباره كأن لم یكن. لم یصادف ھذا القضاء قبولاً لدى المدعى الأول، فطعن علیھ أمام محكمة
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النقض بالطعن رقم 18402 لسنة 84 قضائیة، وبجلسة 14/5/2017، قضت المحكمة – فى غرفة
مشورة – بعدم قبول الطعن. وشیدت قضاءھا على سند من أن سلطة قاضى التفلیسة ھى الإشراف
على أمین التفلیسة ومراقبة سیر أعمال التفلیسة بطریق إصدار الأوامر تعتبر من قبیل الأعمال
الولائیة، ما لم یكن الأمر فاصلاً فى نزاع فإنھ یعتبر حكمًا یجاوز اختصاصھ، یجوز التظلم منھ،
ویكون القضاء الصادر فى التظلم قابلا للطعن بالطرق المقررة قانونًا إعمالاً لنص المادة (580/1)
من قانون التجارة، وإذ التزم الحكم المطعون فیھ ھذا النظر فإنھ یكون قد أصاب صحیح القانون.
ومن جانب آخر، طعن المدعیان على حكم محكمة الاستئناف الصادر فى الاستئنافین المار بیانھما،
أمام محكمة النقض بالطعنین رقمى 18373 و 18390 لسنة 84 قضائیة، وبجلسة
23/12/2018، قضت محكمة النقض – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعنین، استنادًا الى أن
الحكم المطعون فیھ قد استخلص من أوراق الدعوى أن قرار قاضى التفلیسة یخرج عن نطاق
اختصاصھ، ومن ثم یجوز الطعن علیھ، ورتب على ذلك وعلى ما حصلھ من تقریر الخبراء قضاءه

بإلغاء ھذا الأمر، وكان ذلك بأسباب سائغة لھا معینھا الثابت فى الأوراق وكافیًا لحمل قضائھ .

وإذ ارتأى المدعیان أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاھرة فى الاستئنافین رقمى 1313
لسنة 126 قضائیة و 1006 لسنة 127 قضائیة، المؤید بالحكمین الصادرین من محكمة النقض –
فى غرفــــة مشورة - فى الطعون أرقام 18373 و18390 و18402 لسنة 84 قضائیة، المؤیدة
لھ، تُمثل عقبة فى تنفیذ الحكم الصادر عن ھذه المحكمة بجلسة 6/5/2012، فى الدعوى رقم 273

لسنة 25 قضائیة " دستوریة "، ومن ثم أقاما دعواھما المعروضة بطلباتھما السالفة البیان.

وحیث إن منازعة التنفیذ - على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – قوامھا أن التنفیذ قد اعترضتھ
عوائق تحول قانونًا- بمضمونھا أو أبعادھا- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقید اتصال حلقاتھ
وتضاممھا بما یعرقل جریان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم، تكون عوائق التنفیذ القانونیة ھى
ذاتھا موضوع منازعة التنفیذ أو محلھا، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافھا إنھاء الآثار
المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنھا، أو المترتبة علیھا، ولا یكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتھا
وإعدام وجودھا، لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالتھ السابقة على نشوئھا. وكلما كان التنفیذ متعلقًا
بحكم صدر عن المحكمة الدستوریة العلیا، بشأن مدى دستوریة نص تشریعى، فإن حقیقة مضمونھ،
ونطاق القواعد القانونیة التى یضمھا، والآثار المتولدة عنھا فى سیاقھا، وعلى ضوء الصلة الحتمیة
التى تقوم بینھا، ھى التى تحدد جمیعھا شكل التنفیذ وصورتھ الإجمالیة، وما یكون لازمًا لضمان
فعالیتھ. بید أن تدخل المحكمة الدستوریة العلیا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونھا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لھدم عوائق التنفیذ التى تعترض أحكامھا، وتنال من جریان آثارھا
فى مواجھة الأشخاص الاعتباریین والطبیعیین جمیعھم، دون تمییز، بلوغًا للغایة المبتغاة منھا فى
تأمین حقوق الأفراد وصون حریاتھم، یفترض ثلاثة أمور، أولھا: أن تكون ھذه العوائـــــــــق- سواء
ا، ا أو عملاً مادیًّ ا أو قرارًا إداریًّ بطبیعتھا أو بالنظر إلى نتائجھا- ولو كانت تشریعًا أو حكمًا قضائیًّ
ا حائلة دون تنفیذ أحكامھا أو مقیدة لنطاقھا. ثانیھا: أن یكون إسنادھا إلى تلك الأحكام، وربطھا منطقیًّ
بھا ممكنًا، فإذا لم تكن لھا بھا من صلة، فإن خصومة التنفیذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غریبة
عنھا، منافیة لحقیقتھا وموضوعھا. ثالثھا: أن منازعة التنفیـذ لا تعد طریقًا للطعـن فى الأحكام

القضائیة، وھو ما لا تمتد إلیھ ولایة ھذه المحكمة.

وحیث إن المحكمة الدستوریة العلیا سبق لھا أن قضت بحكمھا الصادر بجلسة 6/5/2012، فى
الدعوى رقم 273 لسنة 25 قضائیة "دستوریة"، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستوریة نصى

ُ
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المادتین (567/ب) و(580/1) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وقد نُشر
ھــــــــذا الحكم فــــــــى الجریــــــــدة الرسمیة بالعــــــــدد رقم 20 مكرر (أ) بتاریخ 20 مایو سنة
2012. وشیدت المحكمة قضاءھا على أن ما تضمنھ النصان الطعینان من تقیید الطعن على قرارات
قاضى التفلیسة، وكذا على الأحكام الصادرة فى الطعن على قرارات قاضى التفلیسة، إنما قد جاء
متّسقًا مع ما یتطلبھ التنظیم التشریعى للإفلاس من خصوصیة أوضاع التقاضى فى حسم المنازعات
التى تثور خلال سیر إجراءات التفلیسة على النحو الذى یحقق الأھداف المرجوة من ھذا التنظیم،
نظرًا لاصطباغ نظام الإفلاس بالسمات العامة لأحكام القانون التجارى التى تتمثل فى خاصیة الائتمان
التى تقوم علیھا المعاملات التجاریة، وما تتطلبھ من سرعة فى حسم المنازعات الناشئة عنھا، الأمر
الذى یكون معھ النصان الطعینان قد وقعا فى إطار السلطة التقدیریة للمشرع فى تنظیم حق التقاضى،
إذ لم یترتب على ھذین النصین أى خطر أو إھدار لھذا الحق، بل جاء نتیجة اختیار المشرع
للإجراءات الأكثر اتفاقًـــا مع طبیعة منازعة الإفلاس دونما إخلال بضماناتھا الرئیسیة التى تكفل
إیصـــــال الحقـــــوق لأصحابھا وفـــــق قواعد منصفة، وبمراعــــــاة ما یقتضیھ الصالح العام؛ ومن
ثم تكون قالة إھدارھما لحق التقاضى على غیر أساس من صحیح القانون. وغیر سدید كذلك ما نعاه
المدعون من مخالفة النصین الطعینین لمبدأ المساواة أمام القانون، ذلك أن المشرع قد أفرد تنظیمًا
قضائیًا لحسم النزاع محددًا قواعده وإجراءاتھ وفق أسس موضوعیة لا تقیم فى مجال تطبیقھا تمییزًا
من أى نوع بین المخاطبین بھا المتكافئة مراكزھم القانونیة بالنسبة إلیھا، مستھدفًا المصلحة العامة
متمثلة فى سرعة إنھاء المنازعات الدائرة بین أطرافھا، دون إخلال بما تقتضیھ دراستھا وفحصھا
من تھیئة الأسس الكافیة للفصل فیھا، ومن ثم فإن القواعد التى یقوم علیھا ھذا التنظیم تعتبر

مرتبطة بأغراضھ النھائیة المشروعة ومؤدیة إلیھا بما لا مخالفة فیھ لمبدأ المساواة أمام القانون.

وحیث إن حكم محكمة استئناف القاھرة، الصادر بجلسة 10/8/2014، فى الاستئنافین رقمى
1313 لسنة 126 قضائیة و 1006 لسنة 127 قضائیــة، قد تأسس على" ... أن قاضى التفلیسة
أصدر الأمرین المتظلم منھما دون التحقق من صحة الدین خروجًا عن حدود اختصاصھ، وأن قراره
بإلزام البنك تقدیم شیك مقبول الدفع إلى محكمة الإفلاس بمبلغ ثلاثمائة ملیون جنیھ، وإیداعھ
خزینتھا وكذا تقدیم شھادة مبیّنًا فیھا كیفیة إیداع المبلغ وتاریخ الإیداع والفوائد المستحقة علیھ، یُعد
فصلاً فى حق موضوعى یخرج عن الاختصاص الولائى المحدد لقاضى التفلیسة، ومن ثم یتعین
القضاء بإلغائھ واعتباره كأن لم یكن". وقد تم تأیید ھذا الحكم من محكمة النقض - فى غرفة مشورة
– بجلستى 14/5/2017 و23/12/2018، بعدم قبول الطعون أرقام 18373 و 1839 و18402
لسنة 84 قضائیة، وكان ھذا القضاء یُعد تطبیقًا لأحكام المادة (580/1) من قانون التجارة المشار
إلیھ، فیما أجازه من إمكان الطعن على قرارات قانون التفلیسة حال تجاوزه نطاق اختصاصھ، الأمر
الذى ینتفى معھ القول بأن حكم محكمة استئناف القاھرة المؤید من محكمة النقض، والحال كذلك –
فى خصوصیة الحالة المعروضة – قد جاء مصادمًا أو ماسًا بالحجیة الثابتة لقضاء المحكمــة
الدستوریة العلیا فى الدعـــــــــوى رقـــــم 273 لسنة 25 قضائیة "دستوریة"، ســـــواء فـــــى
أسبابـــــھ أو منطوقھ، وھو ما تضحى معھ الدعوى المعروضة - فى حقیقتھا - طعن على حكم
محكمة استئناف القاھرة وأحكام محكمة النقض المشــــــار إلیھا، یستھدف إھــــــدار ما انتھت إلیھ
تلك الأحكام من قضاء فى شأن النزاع الموضوعى، وھو ما لا تمتد إلیھ ولایة ھذه المحكمة، كما أن
تلك الأحكام المطلوب عدم الاعتداد بھا لا تُشكل أى عائق أو عقبة فى سبیل تنفیذ حكم المحكمة
الدستوریة العلیا الصادر فى الدعوى المشار إلیھا سلفًا، الأمر الذى تقضى معھ المحكمة بعدم قبول

الدعوى المعروضة.
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فلھــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعیین المصروفات ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب

المحاماة.
أمین السر                               رئیس المحكمة


